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ئة المستخدمة محاولين تعرضنا عبر هذه الدراسة للمسؤولية القانونية للهي
ديد الهيئة حالمتعلقة بهذا الموضوع، ابتداء من تلك المتعلقة بتالإشكالياتمناقشة 

وليس لها ،المستخدمة سواء بكونها أحادية السلطة أو بكونها متعددة السلطات
حماية لمصلحة تها تبقى قائمة في كلا الحالتينينا أن مسؤولالشخصية المعنوية وبي ،

بعينها وذلك في حدود شروط العمل،علاقةعامل باعتباره الطرف الضعيف في ال
ومن هنا يتحقق الهدف ،الاقتصادية للهيئة المستخدمةالح مصحماية اللأجلاعتمدت 

. عارضةتحقيق التوازن بين المصالح المتإلىالمرجو من قانون العمل الرامي 
مسؤولية الهيئة المستخدمة بعد تغير وضعها القانوني إلىكما أننا تعرضنا 

تغيرت وضعيتها القانونية وذلك ما تعاقبت الهيئات المستخدمة أوهالتي تبقى قائمة م
.حسب شروط حددها الفقه والقضاء

د شروط قيام مسؤولية الهيئة المستخدمة سواء تلك حاولنا تحدي،وبعد ما تقدم
.خطائهم اتجاه الغيرعن أالمتعلقة بمسؤوليتها أواتجاه العمال، مسؤوليتها بالمتعلقة 
وقد ، هيئة المستخدمةالقانونية للالمسؤوليةالمترتبة على قيام ثارتعرضنا للآثم

المتعلقة بمسؤوليتها الناتجة عن مخالفة القانون الآثارعلى في ذلك اقتصرنا 
العامة الأحكامإلىبشأنهاالاجتماعي دون مسؤوليتها التبعية التي يمكن الرجوع 

إلى-المسؤولية عن مخالفة القانون الاجتماعيأي-هاتم تصنيفللالتزامات، حيث 
قسمين، يتضمن الأول آثارها في مجال الدعوى المدنية، ويتضمن القسم الثاني 

إلىمن خلال هذين القسمين م التعرضالدعوى الجزائية، حيث تإطارآثارها في 
.الإجرائيالموضوعي و: خصوصية هذه الآثار على المستوين

القانون ارإطوما يلاحظ في هذه الدراسة أنها رغم كون موضوعها محدد في 
تتمثل أساسا في والتي ، الأخرىحيث القوانين إلىقد خرجنا بها الاجتماعي، إلا أننا

الإجراءاتالمدنية، قانون العقوبات وقانون الإجراءاتالقانون المدني وقانون 
طبيعة الموضوع بحد ذاته التي تفرض علينا إلىالجزائية، والسبب في ذلك يرجع 
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عامة لاستخلاص خصوصية المسؤولية القانونية للهيئة القواعد الإلىالرجوع 
.المستخدمة وذلك عن طريق المقارنة التي تظهر أوجه التشابه والاختلاف

قيام المسؤولية القانونية للهيئة أن، بين لنا من هذه الدراسةهذا وقد ت
حتى المستخدمة بعد تحقق شروطها الموضحة لا يستوجب الجزاء المدني فقط، بل و

سؤوليتها مإلىالجزائي الذي لم يعد يقف عند حدود مسؤوليتها الشخصية بل ويتعداه 
التبعية في بعض الحالات والتي جاءت باستثناء على القاعدة العامة في التجريم وهي 

وذلك وفق شرطيين مبدئيين يتمثلان في وجود التزام قانوني " شخصية العقوبة"قاعدة 
لدى الشخص المسؤول،آثمجانب شرط استظهار مسلك إلىالإجراميةبمنع النتيجة 

حتى وإن كان صاحب العمل حيث وبتحقق هذين الشرطين تسلّط العقوبة على 
شخصا معنويا كما هو الحال بالنسبة للهيئة المستخدمة التي كانت موضوع دراستنا 

.هذه
لى المشرع عينبغي أنه هو ، ه الدراسةفي خلاصة هذإليهنبيه وما يجب الت

، على الأخرىالمنصبة على فروع القانون التطورات والتعديلات ي مواكبة رالجزائ
تحيين قانون العمل ، وذلك من خلال تتجزأالمنظومة التشريعية وحدة لا أنأساس
بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أخيراستجدات قانون العقوبات الذي أخذ مع م

.الملائمة للهيئة المستخدمة باعتبارها شخصا معنوياخاصة فيما يخص العقوبات 
ورغم كل ذلك فإنه يبقى الجزاء المقرر لرب العمل عموما، مدنيا كان 

خاصة أمام ضخامة الشركات وقدرتها المالية عهكاف لردفي نضرنا غير أو جزائيا
فعها مقابل عدم ختار دتالتي لا ترى في هذه الجزاءات سوء مبالغ رمزية يمكن أن 

دها بالتزاماتها القانونيةتقي.

.   حمدهبعون االله وتم 


